د. رفيق المصري
بيان
· أبرأ إلى الله من جميع أعضاء الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذين أخذوا أجور فتوى لا يعلم حجمها إلا الله، ولم يعطونا في مقابلها إلا الحيل والخزعبلات.
· هذه الحيل والخزعبلات موجودة في كتب الفقه القديم، وليس لهم أي مهارة شرعية أو فنية في إيجادها.
· أدعو إلى حلّ جميع هذه الهيئات لعدم الحاجة إليها، فالعمليات صارت معروفة ومنمطة، والهيئات ليس الغرض منها البحث عن الأحكام الشرعية الصحيحة، بل صارت وسيلة للاختراق والارتزاق : اختراق أسواق المسلمين، والارتزاق من أجور الفتوى المشبوهة. وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون ويتحايلون. كانوا يقولون شيئًا قبل أن يكونوا أعضاء ممتهنين، وغيروا أقوالهم عندما صاروا في الهيئات من المرتزقين.
· تكاثرت المكاتب التي ترتزق من الفتاوى والاستشارات، وارتفعت أجورها ومكافآتها، حتى أثر ذلك على عوائد المودعين، فما يأخذه هؤلاء المستشارون المزعومون من أجور وأتعاب تحت ستار ( أجر الفتوى ) ما هي في الحقيقة إلا رشاوى لإصدار فتاوى ودراسات هزيلة يراد منها أكل أموال المودعين بكل سبيل، واقتسام المغانم مع شركائهم.
· كان من نتيجة احتكاك هؤلاء المشايخ برجال الأموال والأعمال أن صاروا يرتزقون بالدين، وجعلوا من الدين تجارة، وشوهوا عقول الطلبة والدارسين والمتدريبن، وشوهوا الشريعة ومقاصدها، وأفرغوا العقود من مقاصدها، وتستر بعضهم على بعض، واندفعوا في سباق محموم نحو المغالاة في الارتزاق وحب الدنيا والتغالب عليها وحب الظهور والتظاهر بالعلم والتقوى والورع ومحاولة تحقيق دخول وثروات غير مشروعة.
· سيطروا على المجامع والهيئات والمؤسسات، منهم من سرق المال، ومنهم من سرق العلم، ومنهم من تحمل من المناصب ما لا يقوى على تحمل جزء صغير منها. منهم من كان يقول : ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ) ثم صار يقول : ( العبرة للألفاظ والمباني ). منهم من كان يحرم التورق، ثم صار يقول بجوازه. منهم من صار يقول : التورق أجازه جمهور الفقهاء، والحقيقة أنه لم يجزه إلا قلة منهم. منهم من يتذرع بالتدرج ولكن التدرج يتجه نحو الأسفل. منهم من كان يحب عالمًا بعينه ثم انقلب عليه لأن آراءه لا تساعده على أهوائه. خالفوا العلماء المحققين في أجر الفتوى، واندفعوا وراء الكسب، وصاروا من أصحاب المصالح الراسخة المتجذرة، عبئهم ثقيل ولسانهم طويل، يصادقون من لا يستحق الصداقة، ويعادون من لا يستحق العداء. يصول أحدهم ويجول ولا يهمه أحقًا أم باطلاً ما يقول. لم يعد الناس يعرفون منهم العالم من الجهول، ولا الصادق من الكذوب.
· ما فائدة هذه الهيئات من ناحية المصداقية ومن ناحية العلم. فما لا يجاز من فلان يجاز من آخر. وما لا يجاز من هيئة يجاز من أخرى. وما لا يجاز اليوم يجاز غدًا، وما لا يجاز باسم يجاز بآخر. وما حرمته المجامع يعودون للالتفاف عليه، كبيع الوفاء حرمه المجمع فعادوا إلى إجازته باسم آخر ( إجارة العين لمن باعها )!
· ما الفرق بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي؟ كلاهما يهدف إلى الربح، كلاهما يتعامل بالمداينات، كلاهما وسيط مالي، كلاهما يفصل التمويل عن البيع، كلاهما يأخذ الفائدة بطريقة أو بأخرى.
· ربما صار المصرف الإسلامي أسوأ من ناحية الحيل، ومن ناحية المعدلات، ومن ناحية التكاليف والمصروفات. سموا الفائدة ربحًا، والربح لا حدّ له، لا في الإسلام ولا في الرأسمالية، في حين أن الفائدة في التمويل التقليدي محدودة، وتخضع لرقابة البنك المركزي، على الرغم من أن البنك التقليدي ينتمي إلى نظام حرّ ليبرالي، لا يقوم في الأصل على التقييد والتسعير!
· أوصي بحل هذه الهيئات فورًا، وبمصادرة أموال أعضائها المنقولة وغير المنقولة، قبل تهريبها أو توزيعها، وتقديمهم إلى المحاكمة، لمحاسبتهم ولمساءلتهم عن حركة المجون في الفتوى والبحث العلمي المزور.
· إذا فشلت تجربة الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي، لا قدّر الله، فإن الفشل مردّه إلى هذه الهيئات وليس مردّه إلى الإسلام. فالإسلام بريء منهم ومن فتاواهم وبحوثهم وأفعالهم وأقوالهم وسلوكياتهم.
· إن أعضاء الهيئات الشرعية لا يمثلون علماء الأمة، بل يمثلون علماء السوء وعلماء السلاطين ( سلاطين المال ) وعلماء الجشع المادي الذي لم يعرف له نظير في السابق.
· ليسوا هم الأعلم من العلماء، بل هم الألين والأكثر استعدادًا لاستباحة كل ما يطلب منهم استباحته، لأجل تحصيل مكاسبهم المادية ومناصبهم الشرعية، وسعيًا وراء الجوائز التي يرصدها التجار لأكثرهم جهلاً أو تحايلاً!

أسأل الله تعالى أن يخلص الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي من فسادهم ومجونهم وشرورهم ، كما أسأل الله تعالى أن يرزقنا بدلاً منهم علماء أمناء أكفاء صادقين، لا يقولون على الله ما لا يعلمون، ولا يفتون إلا بالحق، ويحترمون حقوق العباد، ويتطلعون إلى الحقائق العلمية، والأحكام العلمية الصحيحة التي يراد بها تطبيق الشرع الحنيف، ولا يراد بها أكل الدنيا بالدين. ويراعون حقوق التجار ولكن ليس على حساب حقوق الناس وجماهير المسلمين، وليس لحساب المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة المتعارضة معها. 

إنه سميع مجيب.
